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تجريبي

السعودية ستواصل سياسة الدفاع عن القضايا الإسلامية

الثلاثاء، ١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

الرياض - «الحیاة» 

أشاد مجلس الوزراء السعودي أمس، بالدول الإسلامیة والعربیة والصديقة التي أيدت
«قرارات المملكة التي اتخذتھا لمحاربة الإرھاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي
الأعمال الإرھابیة ومثیري الفتن وتقديمھم للقضاء، وقرار قطع العلاقات مع إيران»، ودان
«ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طھران والقنصلیة العامة في مشھد من اعتداء

وإتلاف وإحراق ونھب للمحتويات»، وأكد «مواصلة سیاسة الدفاع عن القضايا الإسلامیة
والعربیة».

وأطلع خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس
الوزراء في قصر الیمامة ظھر أمس، المجلس على نتائج محادثاته مع الرئیس التونسي
والرئیس التركي والرئیس الفلسطیني والرئیس اللبناني السابق ورئیس طاجیكستان
وكذلك الاتصالات التي أجراھا مع كلٍ من الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني ورئیس مصر

والعاھل الأردني.

وأعرب مجلس الوزراء عن التھنئة لخادم الحرمین بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتولیه
مقالید الحكم، وما حققته المملكة في المشھد السیاسي الدولي من مواقف حازمة،

وإنجازات وطنیة وتنموية في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بیان بثته وكالة الأنباء
السعودية أن المجلس «ثمَّن مضامین الخطاب الملكي السنوي الضافي لخادم الحرمین
الشريفین خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وما

مثّله من رؤية تنموية وسیاسیة واقتصادية وأمنیة متكاملة الجوانب واضحة المعالم،
تضمنت معاني قیمة ومدلولات ومؤشرات إيجابیة في عالم مضطرب، وكذلك تأكید الملك
شرف خدمة المعتمرين والحجاج التي خص الله بھا المملكة، وحرص المملكة على القیام

بواجباتھا ومسؤولیاتھا بما يخدم الإسلام والمسلمین».

وأبرز المجلس مواصلة حكومة خادم الحرمین الشريفین اھتمامھا بقطاعات الصحة والتعلیم
والإسكان والتوظیف والنقل والاقتصاد وغیرھا، وتوفیر الدعم غیر المحدود المادي والبشري

والتنظیمي، إدراكاً من القیادة بأن الإنسان السعودي ھو ھدف التنمیة الأول.
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السیاسة الثابتة

وشدد مجلس الوزراء على سیر المملكة في سیاستھا الخارجیة على «مبادئھا الثابتة،
الملتزمة المواثیق الدولیة، المدافعة عن القضايا الإسلامیة والعربیة، الرامیة إلى محاربة
الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار في العالم، الساعیة إلى توحید الصفوف؛ لمواجھة

المخاطر والتحديات التي تحیط بالأمتین الإسلامیة والعربیة».

وقدّر المجلس عالیاً توجیه الملك سلمان «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمیة عقب إقرار
الموازنة العامة للدولة لعام 1437-1438ھـ، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية
ومالیة وھیكلیة شاملة، وأن تمثل الموازنة بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد
قوي قائم على أسس متینة، تتعدد فیه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر
فرص العمل، وتقوى الشراكة بین القطاعین العام والخاص، مع مواصلة تنفیذ المشاريع

التنموية والخدمیة، وتطوير الخدمات الحكومیة المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام».

وذكر أن مجلس الوزراء «ثمَّن التوجیه إلى المسؤولین بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفیذ
المشاريع المقرة في الموازنات السابقة والتي دخل كثیر منھا حیز التنفیذ، وإلى

المسؤولین عن إعداد الموازنة أن يضعوا نصب أعینھم مواصلة العمل نحو التنمیة الشاملة
المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والتأكید على المسؤولین بتنفیذ مھامھم

على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي ھو محور اھتمام القیادة، إضافة إلى الاستمرار في
مراجعة أنظمة الأجھزة الرقابیة بما يكفل تعزيز اختصاصاتھا والارتقاء بأدائھا لمھامھا

ومسؤولیاتھا، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين».

وأعرب عن «تقديره مختلف الدول الإسلامیة والعربیة والصديقة والمنظمات والبرلمانات
والھیئات العربیة والدولیة التي عبرت عن تأيیدھا للقرارات والإجراءات التي اتخذتھا المملكة
لمحاربة الإرھاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرھابیة ومثیري الفتن
وتقديمھم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائیة فیھم دون تمییز لأي اعتبار؛ تطبیقاً للشريعة
الإسلامیة بحماية الحقوق، وتحقیق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع، وردع كل من

تسول له نفسه الإفساد في الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائیة في المملكة
العربیة السعودية واستقلالھا ونزاھتھا».

ودان المجلس ما «تعرض له مقر سفارة المملكة في طھران والقنصلیة العامة في مشھد
من اعتداء وإتلاف وإحراق ونھب للمحتويات»، مشیراً إلى أن «ھذه الاعتداءات على البعثات
الديبلوماسیة تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانیة التي شكلت تحريضاً سافراً شجع

على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتھاكاً صارخاً لكل الاتفاقات والمواثیق والمعاھدات
الدولیة».

وأشار إلى موقف وزراء خارجیة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وإدانتھم الشديدة
للاعتداءات الإيرانیة، ورفضھم القاطع لھا، محملین السلطات الإيرانیة المسؤولیة الكاملة عن

ھذه الأعمال الإرھابیة، بموجب التزامھا باتفاقي فیینا لعام 1961، وعام 1963، والقانون
الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولیة حماية البعثات الديبلوماسیة.

ولفت الطريفي إلى أن «مجلس الوزراء أعرب عن شكره جمیع الدول الشقیقة والصديقة
التي أعلنت وقوفھا وتضامنھا مع المملكة العربیة السعودية في قرارھا، وقررت سحب

سفرائھا وقطع العلاقات الديبلوماسیة مع إيران».

وتطرق المجلس إلى «تجديد مجلس الجامعة العربیة إدانته للحكومة الإيرانیة لتدخلھا في
الشؤون الداخلیة للدول العربیة، بوصفه انتھاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار،

كما أنه يحمل تھديداً خطیراً للأمن والسلام الإقلیمي والدولي».

وفي الشأن المحلي، قال وزير الثقافة والإعلام أن «المجلس نوه بما صدر عن الاجتماع
الـ45 لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز برئاسة خادم الحرمین الشريفین من القرارات

المتعلقة بأعمال الدارة ونشاطاتھا».

 

معھد سعود الفیصل

واطلع المجلس على ما انتھت إلیه كل من اللجنة العامة وھیئة الخبراء واتخذ القرارات
التالیة:

أولاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25-7-1426ھـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانیاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالیة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم
(98/53) وتاريخ 22-12-1436ھـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بین حكومتي
المملكة ورومانیا في ما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القیمة

المضافة للبعثات الديبلوماسیة للمملكة العربیة السعودية ورومانیا، الموقع علیه في مدينة
بوخارست في 14-5-1436ھـ.

وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنیة أو من ينیبه بالتباحث
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ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنیة أو من ينیبه بالتباحث
مع الجانب المكسیكي في شأن مشروع مذكرة تفاھم بین حكومتي المملكة العربیة

السعودية والولايات المتحدة المكسیكیة للتعاون في قطاعي النفط والغاز، والتوقیع علیه،
ومن ثم رفع النسخة النھائیة الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامیة.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجیة، وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم
«معھد الدراسات الديبلوماسیة» إلى «معھد الأمیر سعود الفیصل للدراسات

الديبلوماسیة».

خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الھیئة العامة للطیران المدني، وبعد النظر
في قرار مجلس الشورى رقم (103/57) وتاريخ 6-1-1437ھـ قرر مجلس الوزراء الموافقة
على اتفاق الخدمات الجوية بین حكومتي المملكة العربیة السعودية وقیرغستان، الموقع

في مدينة الرياض في 10-2-1436ھـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومیة، أقر مجلس
الوزراء ترتیبات، من بینھا أن للجھة الحكومیة المعنیة تمكین واضع الید على أرض -داخل
حدود التنمیة العمرانیة- استغلھا لأغراض زراعیة أو صناعیة أو خدمیة أو تجارية، من حق
الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلیاً من تلك الأرض بأجرة تقدرھا الجھة المعنیة، بشرط ألا

تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منھا:

أ - ألا يكون وضع الید واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظیم.

ب - ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر میاه الشرب، أو في مناطق
المیاه غیر المتجددة.

ج - ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجھة الحكومیة المعنیة في إنھاء حق
واضع الید في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

د - أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.

ھـ - ألا يتنازل واضع الید عن حق الانتفاع للغیر، وألا يؤجر الأرض على آخر.

و - أن يتعھد واضع الید إزالة جمیع ما أقامه على الأرض عند انتھاء مدة الانتفاع وأنه في
حال رغبة الجھة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويین للھیئة العامة للإحصاء، وھیئة المدن
الاقتصادية، عن عامین مالیین سابقین، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فیھما ووجه

حیالھما بما رآه.

 
 


